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رسالة مؤرخة ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن رئيـس 
 لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشأن الصومال 

يشــرفني باســم لجنــة مجلــس الأمــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشـــأن 
الصومال، ووفقا للفقرة ٢ من القرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢) أن أقدم طيا تقرير فريق الخبراء (انظـر 

المرفق). 
وستكون اللجنة ممتنة لـو تم إطـلاع أعضـاء مجلـس الأمـن علـى هـذه الرسـالة ومرفقـها 

وإصدارهما كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) ستيفان تافروف 
رئيــس لجنــة مجلــس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشأن الصومال 



202-45884

S/2002/722

المرفق 
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 موجز 
منذ عام ١٩٩١ والصومال يفتقـر إلى وجـود أي حكومـة مركزيـة فعليـة. ويوجـد في  – ١
البلـد عـدد مـن الجماعـات الـتي تملـك قـدرات عسـكرية لهـا وزـا، وهـي القـدرات الــتي كــان 

بمقدورها مواصلتها من خلال الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية من خارج البلد. 
وتشـهد المنطقـة حاليـا محـاولات لإيجـاد حـل سياسـي يـؤدي إلى إقامـة حكومــة وإدارة  - ٢
فعالتين في الصومال. والفشل في إنفـاذ الحظـر المفـروض علـى توريـد الأسـلحة يـهدد بتقويـض 

هذه المحاولة. 
والوضع الداخلي في الصومال يسهم في انعدام الأمن والاستقرار في البلدان ااورة.  - ٣

ويقال إن بعض الحكومـات تقـوم بـإمداد الجماعـات المسـلحة في الصومـال بالأسـلحة  - ٤
والمعدات العسكرية لخدمة أهدافها السياسية والاستراتيجية. 

ويقـال إن الجماعـات المسـلحة في الصومـال تسـتغل شـبكات التـهريب غـير المشـــروعة  - ٥
لتلبية احتياجاا. 

ويقال إن شبكات دولية تزود الجماعات في الصومال بالأسلحة، مدفوعـة باعتبـارات  - ٦
سياسية أو عقائدية. 

ويمول شراء الأسلحة  بعدة طرق، مـن بينـها مـن خـلال عـائدات الأنشـطة التجاريـة  - ٧
المحليـة، والتحويـلات الـواردة مـن الصومـاليين في الخـارج، والتبرعـات مـن الـدول والوكـــالات 
الدوليـة الأخـرى، وكذلـك مـن عـــائدات الجريمــة المنظمــة ومــن خــلال الاتصــال بالشــبكات 

الإرهابية. 
وثمة ضرورة لتحديد نطاق الحظر بصورة أكثر وضوحا.  - ٨

ويمكن تعزيز فعالية الحظر في الأجـل القصـير مـن خـلال التدخـل المباشـر لـدى الـدول  - ٩
ااورة للصومال. 

ويجب إنشاء نظام إقليمي للرصد في المنطقة يتم الإبقاء عليـها مـن خـلال التفـاعل مـع  - ١٠
المبادرات المحلية بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

ويوصي فريق الخبراء بإنشاء هيئة خبراء تتكون من ثلاثة أشخاص علـى الأقـل وتتخـذ  - ١١
مقرا لها في نيروبي، كينيا، ويتم توفير الدعم الإداري لها في كل من نيروبي ونيويورك. 
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مقدمة  أولا -  
عام   ألف –

في ٢٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، عيـن الأمـين العـام فريـق خـبراء عمـلا بـالفقرة ١ مـن قــرار  - ١٢
مجلس الأمن ١٤٠٧ (٢٠٠٢) بشأن الصومال، وذلك للتحضـير لإنشـاء هيئـة خـبراء. وطُلـب 
من فريق الخبراء أن يقدم إلى لجنة مجلس الأمن المعنيـة بالصومـال خطـة عمـل تتضمـن تفـاصيل 
عـن المـوارد والخـبرات الـتي سـتحتاجها هيئـة الخـبراء لتتمكـن مـن جمـع معلومـات مسـتقلة عــن 
الانتهاكات ولتحسين إنفاذ الحظر على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية المفروض بموجـب 
الفقرة ٥ من القرار ٧٣٣ (١٩٩٢) (يشار إليه فيما يلي بتعبير ��الحظر المفـروض علـى توريـد 

الأسلحة�). 
وتنص الفقرة ٥ من القرار ٧٣٣ (١٩٩٢) على ما يلي:  - ١٣

يقرر [مجلس الأمن]، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة، أن تقـوم جميـع 
الدول فورا، من أجل تحقيـق مقـاصد إقـرار السـلم والاسـتقرار في الصومـال بتنفيـذ حظـر عـام 
ــرر  كـامل علـى تسـليم أي نـوع مـن أنـواع الأسـلحة والمعـدات العسـكرية للصومـال إلى أن يق

الس خلاف ذلك. 
ــة  وتحـدد الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢) المـهام الـتي ينتظـر أن تضطلـع ـا هيئ - ١٤

الخبراء على النحو التالي: 
التحقيق في انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة، بمـا في ذلـك الدخـول إلى  -

الصومال برا وبحرا وجوا؛ 
تقـديم معلومـات تفصيليـة في اـالات الهامـة للخـبرة الفنيـة المتصلـة بانتـهاكات الحظــر  -

المفروض على توريد الأسلحة وإنفاذه بمختلف جوانبه؛ 
ـــدول اــاورة للصومــال  إجـراء بحـوث ميدانيـة، حيثمـا يمكـن ذلـك، في الصومـال وال -

والدول الأخرى، حسب الاقتضاء؛ 
تقييـم قـدرة بلـدان المنطقـة علـى تنفيـذ الحظـر المفـروض علـى توريـد الأســـلحة تنفيــذا  -
كاملا، بما في ذلك من خلال إجراء استعراض شامل للنظم الوطنية للجمارك ولمراقبـة 

الحدود؛ 
تقديم توصيات بشـأن الخطـوات العمليـة الممكنـة لزيـادة تعزيـز إنفـاذ الحظـر المفـروض  -

على توريد الأسلحة. 
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وأحــاط فريــق الخــبراء علمــا ببيــان رئيــس مجلــس الأمــــن المـــؤرخ ٢٨ آذار/مـــارس  - ١٥
ـــي الصــادر عــن لجنــة مجلــس الأمــن المعنــية بالصومــال  (S/PRST/2002/8)، وبـالبلاغ الصحف

 .(S/ (SC/7417)، وبتقرير الأمين العام المؤرخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ (2002/189
وتـألف فريـق الخـــبراء مــن الســيد إيــان أنتــوني (معــهد ســتوكهولم لبحــوث الســلام  - ١٦
الدولي/خبير بالأسلحة) والسيد هارجيت سـينغ سـاندو (خبـير ولديـه خـبرة في التحقيـق لـدى 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) (انظر المرفق الأول). 
وعقد الفريق اجتماعه التنظيمي الأول في معـهد سـتوكهولم لبحـوث السـلام الـدولي،  - ١٧
بسـتوكهولم، الســـويد، في الفــترة مــن ١ إلى ٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، وأجــرى بعــد ذلــك 
مشـــاورات غـــير رسميـــة في نيويـــورك مـــع لجنـــة مجلـــــس الأمــــن المعنيــــة بالصومــــال يــــوم 

١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. واتفق على تقديم تقرير الفريق يوم ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وحظي الفريق بقـدر كبـير مـن الدعـم المـادي والمعنـوي مـن لجنـة مجلـس الأمـن المعنيـة  - ١٨
بالصومال، ومن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن المنسـقين المقيمـين التـابعين للأمـم المتحـدة، 
ومـن موظفـي برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في جميـع البلـدان الـــتي زارهــا الفريــق. وقدمــت 
الحكومات المساعدة بتوفير المعلومات والمشورة، وقدم أفراد كثيرون معلومات مفيدة للفريـق. 
كما حظي الفريق بتعاون مفيد ومساعدات مـن المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) 
ومن معهد ستوكهولم لبحوث السـلام الـدولي، حيـث اسـتفاد بالشـكل المناسـب ممـا يتوفـر في 

الهيئتين من خبرة فنية. 
 

المنهجية   باء –
أجرى الفريق مقابلات مع السلطات الحكومية، ومع البعثات الدبلوماسية ومنظمـات  - ١٩
اتمع المدني ووكالات المعونات وشـركات القطـاع الخـاص والصحفيـين كلمـا كـانت هنـاك 
حاجة لذلك. كما اتصل الفريق بعدد من الشخصيات الرئيسـية المطلعـة علـى بواطـن الأمـور، 
ـــار الزمــني  ومـن بينـهم بعـض قـادة الفصـائل الصوماليـة (انظـر المرفـق الثـاني). وفي حـدود الإط
ــا  المحـدود المتـاح للفريـق، سـافر الفريـق إلى البلـدان اـاورة للصومـال، وبخاصـة جيبـوتي وإثيوبي

وكينيا، للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع في الواقع. 
  

نظرة عامة على الوضع في الصومال وما حوله   ثانيا –
منـذ عـام ١٩٨٨ والصومـال يشـهد حربـا أهليـة مدمـرة أسـفرت عـــن نــزوح ملايــين  - ٢٠
النـاس إلى الخـارج وقتـل وتشـويه مئـات الآلاف غـيرهم. وأدى ذلـك إلى تدهـور اجتمــاعي - 
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اقتصادي وإلى تفكك الدولة. ولا توجد أي حكومة مركزية فعالـة منـذ عـام ١٩٩١. وتقـديم 
صورة مفصلة لتطور الوضع السياسـي والعسـكري البـالغ التعقيـد في الصومـال هـو أمـر يخـرج 
عن نطاق هذا التقرير. وتقتصر الملاحظات المقدمة في هذا التقرير على ما يعتبر متصـلا بمسـألة 

انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة وإمكانية تعزيز فعالية إنفاذه. 
وثمة عدد من الجماعات النشطة في الصومال تمتلك قــدرات عسـكرية لا يسـتهان ـا.  - ٢١
وفي حـين لا تتوفـر أيـة تقديـرات دقيقـة، فـإن المراقبـين الموثـوق ـم يعتقـدون أنـه يمكـن تحديــد 
مـا يـتراوح بـين ١٢ و ١٤ جماعـة مـن تلـــك الجماعــات (انظــر المرفقــين الثــالث والخــامس). 
وتتنـوع طبيعـة هـذه الجماعـات المســـلحة الرئيســية، ويمكــن في أي وقــت أن يديــن المقــاتلون 

المنضمون إليها بالولاء إلى أي من الأشكال الستة التالية للسلطة: 
واحد من ��أمراء الحرب��.  (أ)

قيادة عشائرية معترف ا (يمكن أن تكون فردا أو مجلسا).  (ب)
حاكم مقاطعة من المقاطعات.  (ج)

قيادة منطقة تضم أكثر من مقاطعة واحدة.  (د)
حركة دينية (إسلامية).  (هـ)

جماعـة تجمـع بـين اثنـين أو أكـثر مـن هـذه الأشـكال للسـلطة (مثـل الحكومـــة  (و)
الوطنية الانتقالية والس الصومالي للمصالحة والتعمير). 

ومن المستحيل الوصول إلى تقدير دقيق للقدرة العسكرية لأية جماعـة مـن الجماعـات.  - ٢٢
وعلاوة على ذلك، فإن فرادى أمراء الحرب أو زعماء الجماعات المسـلحة دون العشـائرية قـد 
يتحولـون بولائـهم مـن سـلطة إلى أخـــرى تبعــا للظــروف الســائدة. بيــد أنــه يعتقــد أن أكــبر 
الجماعات تتألف من حوالي ٠٠٠ ٧ مقـاتل بينمـا تضـم أصغـر الجماعـات نحـو ١٠٠ مقـاتل. 
وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن هناك عددا كبيرا من العصابات المسلحة الصغـيرة الـتي لا ترتبـط 
بجماعة بعينها، وإن كـان مـن الممكـن شـراء خدماـا بصـورة تجاريـة مـن قبـل الجماعـات الـتي 
تسعى لتعزيز قدراا بشكل مؤقت. ويعتقد أن هذه العصابـات غـير المرتبطـة بجماعـات بعينـها 
ـــتقرارا، ولذلــك فــإن شــراء  تضـم مـن المقـاتلين مـا هـو أكـثر ممـا تضمـه الجماعـات الأكـثر اس
خدماا يمكن أن يغير التوازن العسكري في منطقــة مـن المنـاطق بشـكل سـريع. ويوجـز المرفـق 
الثالث المعلومات التي توفرت للفريق، وإن كان لا بـد مـن التـأكيد علـى أن البيانـات المدرجـة 

في الجداول لا تزيد عن مجرد تقديرات في كل حالة من الحالات. 
وكل القوى تبدو في جوهرها قوات مشاة خفيفة تتوفر لها في حالات معينـة كميـات  - ٢٣
صغـيرة مـن الأسـلحة الثقيلـة. وفي حـالات وحــدات المشــاة الميكانيكيــة، كثــيرا مــا تســتخدم 
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ــق  المركبـات المدنيـة الصالحـة للمنـاطق الوعـرة. واحتياجـات هـذه الجماعـات تقتصـر علـى تحقي
أهدافها، التي كثيرا ما تكون أهدافا محليـة للغايـة، ولأـا لا تسـتطيع اسـتيعاب كميـات كبـيرة 
من الأسلحة والمعـدات. ويمكـن أن يتمثـل احتياجـها الأولي في الذخـائر والوقـود وقطـع الغيـار 

للمركبات المدنية التي تستخدم في الأغراض العسكرية. 
ـــة  وقــد تغــيرت طبيعــة الاشــتباكات العســكرية الــتي وقعــت في عــام ٢٠٠٢ بالمقارن - ٢٤
بما كان يحدث في أوائل التسعينات. فمعظم الاشتباكات محلية، ويشارك فيـها مـا يـتراوح بـين 
ـــع اشــتباك كبــير يضــم  ٣٠ و ٥٠ مقـاتلا في كـل جـانب. وفي حـالات نـادرة، يمكـن أن يندل
ما يصل إلى ٥٠٠ مقاتل في كل جانب. ونـادرا مـا تسـتمر الاشـتباكات لمـدة تزيـد علـى يـوم 
واحـد، وهـو مـا يرجـع في جـانب منـه إلى نقـص الذخـائر، وإن كـان يرجــع أيضــا إلى ســرعة 

تدخل زعماء العشائر لإاء القتال. 
ويترك الوضع الداخلي في الصومال آثـارا تمتـد إلى جميـع البلـدان اـاورة. وكـل هـذه  - ٢٥
البلـدان تنظـر إلى الوضـع الأمـني الداخلـي في الصومـال باعتبـاره يشــكل ديــدا حاليــا لأمنــها 
القومي. وفي ضوء الشواغل الأمنية المشروعة، لا يشعر أي بلد من البلــدان اـاورة بأنـه يمكـن 

أن يستمر في عدم الاكتراث ذه التطورات. 
وثمـة جـهود تبـذل لوضـع اسـتراتيجية مشـتركة لتحسـين الوضـــع الأمــني في الصومــال  - ٢٦
ضمن إطار سياسي إقليمي. وينصب التركيز الرئيسي لهذه العمليات على خلـق إطـار سياسـي 
يمكن فيه حكم الصومـال بدرجـة أكـبر مـن الفعاليـة. وتسـلم العمليـات الدائـرة علـى المسـتوى 
الإقليمي بأن الإخفاق في إنفاذ الحظر المفروض علــى توريـد الأسـلحة إلى الصومـال هـو عـامل 
يعقد أنشطتها، ويمكن أن يقوضها. وتسعى الجماعات الصومالية إلى تعزيـز قدراـا العسـكرية 
النسبية أثناء فترة وضع الإطار السياسي، اعتقادا منها بأن القوة العسكرية سـتضمن لهـا مقعـدا 
علـى الطاولـة وتأثـيرا أكـبر علـى النتيجـة. ومـــن المحتمــل أن يــؤدي الإخفــاق في إنفــاذ الحظــر 
المفـروض علـى توريـد الأسـلحة إلى تأخـــير التوصــل إلى إطــار سياســي فيمــا بــين الجماعــات 

الصومالية. 
  

أبــرز الادعــاءات لحــدوث انتــهاكات للحظــر المفــــروض علـــى توريـــد  ثالثا –
 الأسلحة 

ملخص للادعاءات   ألف –
ثمـة رأي مشـترك مفـاده أن الحظـر لا يطبـق بشـكل فعـال منـذ أن تقـرر عـــام ١٩٩٢؛  - ٢٧
فالانتهاكات مستمرة له إلى يومنا هذا. والمراقبون من داخل المنطقـة وخارجـها يوافقـون علـى 
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هذا الرأي. ويتضمن المرفق الرابع قائمة بأبرز الادعاءات المحـددة لحـدوث انتـهاكات منـذ عـام 
 .١٩٩٢

ولم يكـن حجـم تدفقـــات الأســلحة ثابتــا. ففــي عــام ١٩٩١، أدى ايــار الحكومــة  - ٢٨
ـــترة  السـابقة إلى تدفـق مخزونـات القـوات المسـلحة السـابقة إلى السـوق الداخليـة. وشـهدت الف
ما بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٤ عمليات واسـعة لشـراء الأسـلحة مـن وسـط أوروبـا. أمـا بعـد 
١٩٩٤، فيعتقـد أن حجـم تدفقـات الأسـلحة كـان منخفضـا بعـد أن وصـــل حجــم الأســلحة 
الموجودة في البلد بالفعل إلى مستويات عالية جدا. ويقال إن حجم الأسلحة عاد إلى الازديـاد 
في الفترة ما بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠، كنتيجة جانبية للحرب بين إثيوبيا وإريتريـا. ويقـال 
إنه منذ أواخر عام ٢٠٠١، حدثت زيادة جديـدة في مسـتوى الأسـلحة الـواردة إلى الصومـال 
كجـزء مـن التنـافس بـين الجماعـات الصوماليـة قبيـل المؤتمـر المنتظـر عقـده للأطـراف المعنيـــة في 

نيروبي تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). 
ومستوى التهريب منخفض بوجه عام بالمقارنـة بالكميـات الـتي يتـم ريبـها في بعـض  - ٢٩
مواقع الصراعات الأخرى. وعادة ما تتحدث التقارير عن شحنات تتألف من شـاحنة واحـدة 
أو عدة شاحنات، أو حمولة جوية واحدة، أو قوارب صغيرة تنقــل السلــع بين سـواحل شـرق 
أفريقيـا وشـبه الجزيـرة العربيـة. وخـلال الفـــترة ١٩٩٢-٢٠٠٢، لم تتحــدث ســوى قلــة مــن 

التقارير عن شحنات كبيرة يتم توصيلها بمركبات نقل عسكرية مكرسة لهذا الغرض. 
ويمكن تقسيم الانتهاكات إلى ثلاثة أنواع عامة.  - ٣٠

أولا، يقـال إن بعـض الحكومـات تـورد الأسـلحة والمعـدات العسـكرية إلى الجماعـــات 
المسلحة داخل الصومال سعيا وراء تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية. 

ثانيا، يقال إن الجماعات المسلحة في الصومال تستغل شبكات التهريب غير المشـروع 
للأسلحة لتلبية احتياجاـا. وهـذه الشـبكات تـورد الأسـلحة لأغـراض تجاريـة، وليـس لغايـات 
ـــن يعيشــون ويعملــون  سياسـية. وهنـاك شـبكة مـن الشـبكات تربـط جاليـات الصومـاليين الذي
خارج الصومال بأسواق الأسلحة المحلية. وثمة تقارير تشير علـى وجـه الخصـوص إلى الجاليـات 
الصوماليـة في البلـدان العربيـة (ولا ســـيما اليمــن). وقــد يجلــب الأفــراد كميــات صغــيرة مــن 
الأسلحة – ربما قطعة سلاح واحـدة، أو مـا قـد يصـل إلى ٥ أو ٦ سـت قطـع – إلى الصومـال 
عنـد عودـم مـن الخـارج، وغالبـا مـا يتـم ذلـك بواسـطة القـوارب الصغـيرة الـتي تنقـــل الســلع 
والناس عبر الممرات البحرية المحليـة إلى الموانـئ بطـول السـاحل الصومـالي. وثمـة وسـيلة أخـرى 
لنقـل كميـات صغـيرة مـن الأسـلحة تتمثـل في ريبـها علـى ظـهور الحمـير عـبر الحـدود البريــة. 
وتبـاع هـذه الأسـلحة في الأسـواق المحليـة للحصـول علـى الأمـوال. ولا يقتصـر هـــذا التــهريب 
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ـــل الأنــواع  التجـاري علـى الأسـلحة؛ إذ تسـتخدم نفـس الوسـيلة لتـهريب السـلع الأخـرى، مث
البرية المهددة بالانقراض، والمخدرات، والعاج. 

ثالثا، هناك ادعاءات بأن بعض التشكيلات المسلحة النشطة في الصومـال تتمكـن مـن 
تلقي أسلحة ومعدات عسكرية عن طريـق شـبكات دوليـة، تدفعـها إلى ذلـك غايـات عقائديـة 

وسياسية (وليست سياسية). 
وتمول عمليات شراء الأسلحة بالطرق التالية:  - ٣١

من خلال عائدات الأنشطة التجارية في الصومال.  -
من خلال تبرعات الحكومات الأجنبية.  -

من خلال تحويلات الرعايا الصوماليين العاملين في الخارج.  -
من عائدات الجريمة المنظمـة، مثـل الاتجـار في المخـدرات والأنـواع المـهددة بـالانقراض  -

والبشر. 
من خلال الاتصالات بشبكات الإرهاب.  -

وفي مقديشـيو، نجـح بعـض كبـار رجـال الأعمـال في الالتفـاف علـى قـادة الميليشــيات  - ٣٢
الذين ينتمون إلى نفس عشائرهم، وبدأوا في شراء مسـاندة وولاء فـرادى مقـاتلي الميليشـيات. 

وأتاح لهم ذلك أن يقوموا بتمويل قوام الأمنية الخاصة وشراء الأسلحة مباشرة. 
ـــض  ونظـرا لعـدم وجـود قطـاع مـالي تسـيطر عليـه الحكومـة في الصومـال، تقدمـت بع - ٣٣
شـركات تحويـل الأمـوال، الـتي تعمـل داخـل وخـارج الصومـال، لمـلء الفـراغ. ويمكـن تقســيم 

التحويلات التي تمر من خلالهم إلى ثلاثة فئات عريضة: 
تحويلات لدعم الأسر الصومالية.  �١�

تحويلات للاستثمار أو بدء أعمال تجارية في الصومال.  �٢�
تحويلات للتجارة في الأسواق الدولية.  �٣�

ــــا  والخصــائص الــتي تمــيز الصومــال كبلــد اــارت فيــها أجــهزة الدولــة تجعلــه جذاب - ٣٤
للمعاملات المالية وشحنات السلع والأشخاص التي لا يسهل تعقبها. فبمجرد أن يتم دفع ثمـن 
ـــة البالغــة تعقــب  شـحنة أسـلحة مـن خـلال إحـدى شـركات التحويـلات، يصبـح مـن الصعوب
العملية. وقد رصدت المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) شـركة واحـدة علـى الأقـل 

من شركات التحويلات، تدعى ��البركات��، يشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب. 
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وتتلقى الفصائل الصومالية تبرعات من البلدان الصديقة التي تربطها صـلات بالمنطقـة.  - ٣٥
ولا يتـم رصـد الأغـراض الـتي تسـتخدم فيـــها هــذه الأمــوال. وتشــير تقــارير إلى أن الحكومــة 
الانتقالية الوطنية قد تلقت مبلـغ ٢,٥ مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة مـن ليبيـا 

من أجل قوات أمنها. 
ورغم أن الصومال لا يعتبر موقعا جذابا بصفة خاصة كقـاعدة عمليـات ثابتـة لتنظيـم  - ٣٦
��القاعدة��، أو لأي شبكة إرهاب أخرى تعمل عبر الحـدود الوطنيـة، فإنـه يظـل موقعـا ممتـازا 
للشحنات القصيرة الأجل وعمليات المـرور العـابر الـتي يقـوم ـا مختلـف الجماعـات الإجراميـة 
والإرهابيـة. فـالعدد الـذي لا يحصـــى مــن مــهابط الطــائرات الترابيــة يســمح بســهولة هبــوط 
الطائرات الصغيرة، كما أن موانــئ الشـواطئ الطبيعيـة وطـول السـاحل تسـمح بتـهريب البشـر 

والمواد بسهولة تستعصي على الرصد. 
ويـبرز الصومـال بصـورة واضحـة علـى شاشـات رصـد أعمـال الاتجـــار في المخــدرات  - ٣٧
وريـب البشـر وأنـواع الحيـاة البريـة. وتوفـر شـــركات التحويــلات العاملــة داخــل الصومــال 
ـــوال علــى الصعيــد الــدولي، ولتســديد مشــتريات  وخارجـه للمجرمـين أداة مناسـبة لنقـل الأم

الأسلحة. 
 

النهج اللازم لتعزيز فعالية إنفاذ الحظر   باء –
تنظر التشكيلات المسلحة في الصومال إلى تعزيز قدراـا العسـكرية باعتبـاره الأولويـة  - ٣٨
الرئيسـية. وأي خطـة لوضـع اســـتراتيجية للرصــد والإنفــاذ يجــب أن تفــترض أن التشــكيلات 

المسلحة لن تمتثل لها طواعية. 
غـير أن هنـاك مـع ذلـك فرصـة لتعزيـز فعاليـة الحظـر المفـروض علـى توريـد الأســـلحة.  - ٣٩
ـــر المفــروض علــى توريــد الأســلحة  فكـل الـدول اـاورة قـالت إن مـن مصلحتـها إنفـاذ الحظ
بصـورة غـير متحـيزة. وبـالمثل، فـإن تلـك الـدول تـرى أن إنفـاذ الحظـر المفـروض علـــى توريــد 

الأسلحة بصورة تحابي جماعات بعينها داخل الصومال سيكون أمرا يعرضها للمخاطر. 
وفي ضوء القدرات التقنية المحدودة المتوفـرة والجـو السياسـي السـائد، لا يمكـن للإنفـاذ  - ٤٠

الفعال للحظر أن يعتمد فحسب على الإجراءات التي تتخذها الدول ااورة للصومال. 
وأسرع طريق لتعزيز فعالية الحظر المفروض على توريد الأسلحة هو من خلال تعـامل  - ٤١

لجنة مجلس الأمن المعنية بالصومال تعاملا دبلوماسيا مباشرا مع الدول ااورة للصومال. 
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وبعد خبرة السنوات العشر الماضية، ترى الأطراف الإقليمية أن اتمـع الـدولي يمتلـك  - ٤٢
القدرة على إنفاذ الحظر المفروض على توريـد الأسـلحة، وإن كـان يفتقـر إلى الرغبـة في القيـام 

بذلك. 
ويجب أن يتمثل الهدف الأول في استعادة مصداقية لجنة مجلس الأمن المعنية بالصومـال  - ٤٣

من خلال توضيح أنه يجري الآن بذل جهد جاد للرصد والإنفاذ. 
ونظرا لضرورة بناء الثقة بين جميع الأطراف، ينبغي أن يتمثل الهـدف الثـاني في تطويـر  - ٤٤
تعاون مستمر بين الدول خارج المنطقـة، والـدول اـاورة مباشـرة للصومـال، والأمـم المتحـدة 

وسائر المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن الهيئات غير الحكومية. 
ولا بد من ربط جهود الإنفاذ بتطوير عملية السلام في المنطقـة بمـا يمكـن مـن مواصلـة  - ٤٥

تلك الجهود. 
  

ــــهاكات  المــوارد اللازمــة للحصــول علــى معلومــات مســتقلة عــن الانت رابعا –
 ولتحسين إنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة 

ستحتاج هيئة الخبراء الموارد التالية من أجل الحصول على معلومات مستقلة.  - ٤٦
سـتحتاج هيئـة الخـبراء نفسـها إلى مـوارد بشـرية كافيـة، بمـا في ذلـك رئيـس وعضــوان  - ٤٧
إضافيان على الأقل. وسـيلزم أن يتوفـر للهيئـة مختلـف أنـواع الخـبرة التقنيـة. وسـيلزم أن تتوفـر 

الخبرات التالية: 
خبرة في الأسلحة.  -

خبرة في الطيران المدني.  -
خبرة في النقل البحري.  -

خبرة في شؤون المنطقة، مع معرفة متخصصة بشؤون الصومال.  -
ويعد الوقت موردا من الموارد اللازمـة لهيئـة الخـبراء، ويوصـى باسـتمرار النشـاط لمـدة  - ٤٨

ستة أشهر بصفة أولية. 
وستحتاج هيئة الخبراء إلى دعم أتداري في نيويورك وفي منطقة شـرق أفريقيـا. وأكـثر  - ٤٩
الطرق كفاءة لتنظيم هذه الموارد هـي أن تتخـذ هيئـة الخـبراء مقـرا لهـا في شـرق أفريقيـا خـلال 

الفترة الرئيسية من أنشطتها. 
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والحجـم الموصـى بـه لا يسـمح بتمثيـل كـل الخـبرات الفنيـة المطلوبـة في هيئـة الخـــبراء.  - ٥٠
ـــتعانة بخــبراء استشــاريين لتوفــير  ولذلـك، يجـب أن تكـون المـوارد الماليـة كافيـة للسـماح بالاس
خبرات فنية محددة. ويجب أن تكون الموارد طافية بما يسمح بمـا يلـزم مـن سـفر مكثـف داخـل 

المنطقة، فضلا عن الزيارات للأطراف الهامة الأخرى. 
ويجب أن تشمل الموارد الإعلامية المتاحة لهيئة الخبراء موادا من مصـادر علنيـة. ويجـب  - ٥١
ـــات  أن تتوفــر مــوارد ماليــة كافيــة لتســديد الاشــتراكات في قواعــد البيانــات العامــة والخدم

الاخبارية. 
وإلى جانب المواد المأخوذة من مصادر علنية، سـتعتمد هيئـة الخـبراء علـى التعـاون مـع  - ٥٢

عدد من الهيئات المختلفة، التي يجب أن يطلب منها مجلس الأمن رسميا تقديم المساعدة. 
 

التعاون مع الدول   ألف –
ينبغـي الاتصـال بـالدول الـتي تصـدر الأســـلحة إلى البلــدان اــاورة للصومــال لتقييــم  - ٥٣
ـــرض الحظــر بغيــة تحديــد مــدى خطــر تحويلــها إلى  الصـادرات الـتي وردت إلى المنطقـة بعـد ف

الصومال. 
وينبغـي الاتصـال بـالدول الـتي يزعـم أنـه يتـم تصديـر أسـلحة ومعـدات عسـكرية مـــن  - ٥٤

أراضيها إلى الصومال من أجل الحصول على أية معلومات تتصل بأغراض هيئة الخبراء. 
وينبغـي الاتصـال بـــالدول الــتي يعــرف أــا ترصــد التطــورات في أراضــى الصومــال  - ٥٥
وما حولها (بما في ذلك مجاله الجوي، وحـدوده البحريـة، وحـدوده البريـة) باسـتخدام وسـائلها 

التقنية الوطنية ، وينبغي أن يطلب منها توفير المعلومات التي تتصل بأغراض هيئة الخبراء. 
 

التعاون مع العمليات الإقليمية   باء –
وخلال اللقاءات الـتي جـرت مـع فريـق الخـبراء، الـتزم ممثلـو منظمـة الوحـدة الأفريقيـة  - ٥٦
ـــة بالتنميــة (إيغــاد) بتقــديم المســاعدة إلى أي هيئــة خــبراء يتــم  والهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعني

تشكيلها. 
ويعتقـد الفريـق أن وحـدة منـع الصراعـات وإدارــا وحلــها التابعــة للهيئــة الحكوميــة  - ٥٧
الدوليـة المعنيـة بالتنميـة (إيغـاد) سـتكون شـريكا هامـــا في التعــاون بصفــة خاصــة. وينبغــي أن 
تصمم أنشطة هيئة الخبراء بالطريقة التي تساعد علـى بنـاء آليـة إقليميـة يمكـن أن تدعـم أنشـطة 
الهيئة الحكومية الدولية لما بعــد انقضـاء فـترة ولايـة هيئـة الخـبراء. ويمكـن أن يطلـب إلى الإيغـاد 
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إعارة موظف إلى اللجنة كأخصائي إقليمي. وعندئذ، سـينقل هـذا الموظـف إلى الإيغـاد الخـبرة 
الفنية والمعلومات التي اكتسبها أثناء عمله في اللجنة. 

 
التعاون مع المنظمات الدولية والترتيبات الحكومية الدولية من خارج المنطقة   جيم –

إن أحد الشروط المسبقة لإنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة يتمثل في وجـود  - ٥٨
نظـام وطـني فعـال لمراقبـة الصـادرات. وقـــد ســلم عــدد مــن البلــدان المصــدرة للأســلحة بــأن 
الضوابط الوطنية للصادرات يمكن أن تصبح أكـثر فعاليـة مـن خـلال التعـاون العملـي وتقاسـم 
المعلومـات. وثمـة مبـادرات وعمليـات عديـدة يمكـن أن تتسـم بالأهميـة في تحسـين إنفـاذ الحظـــر 

المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية. 
وينبغـي الاتصـال بـالدول المشـاركة في اتفـاق واسـنار بشـأن مراقبـة تصديـر الأســـلحة  - ٥٩
التقليدية والبضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج، وكذلك أمانة الاتفـاق، لتحديـد 
ما إذا كان قد تم إجراء تقييم لآلية التسلح في شرق أفريقيا أو في الصومال بصفة خاصـة، وفي 
حال إجراء ذلك التقييم، ما إذا كان يمكن توفيره للأمم المتحدة. وينبغي أن يطلب من الـدول 
ما إذا كان بمقدورها أن تحدد حالات لرفض إصدار تراخيص بـالتصدير للصومـال أو حـالات 

رفض إمداد بلدان أخرى بالأسلحة على أساس التخوف من خطر تحولها إلى الصومال. 
وينبغي الاتصال بالدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لتحديـد مـا إذا كـانت ضوابـط  - ٦٠
الاستعمال النهائي العسكري، المتضمنة في قاعدة مجلس الاتحاد الأوروبي رقـم ٢٠٠٠/١٣٣٤ 
المؤرخة ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، قد أسفرت عن أية معلومات يمكن أن تلقـي الضـوء علـى 
انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة. فضوابط الاسـتعمال النـهائي العسـكري تلـزم 
المصدرين بطلب ترخيص لتصدير أي صنف (سواء كـان مدرجـا في قائمـة مراقبـة الصـادرات 

أم لا) إلى الصومال إذا ما كان معروفا أنه يمكن استخدامه استخداما عسكريا. 
وينبغـي الاتصـال بالمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) لتحديـد مـا إذا كـــان  - ٦١
ـــا الفنيــة عــن ريــب الأســلحة في شــرق  يمكـن أن توفـر لهيئـة الخـبراء بصـورة مسـتمرة خبرا
أفريقيـا، وعـن الجريمـة المنظمـة في شــرق أفريقيــا، وعــن الجريمــة الاقتصاديــة والماليــة في شــرق 

أفريقيا، مع تحليل للجرائم. 
 

التعاون مع الهيئات غير الحكومية   دال –
ينبغي الاتصال بالمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث التي تملك معرفـة متخصصـة  - ٦٢
بتجارة الأسلحة وبالتطورات في شرق أفريقيا لتحديد ما إذا كـانت مسـتعدة لتوفـير مـا لديـها 

من معلومات لهيئة الخبراء. 
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تحسين إنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية   خامسا –
تحديد نطاق الحظر   ألف –

إن القـرار ٧٣٣، الـذي تم وضعـه عـام ١٩٩٢ قبـل المناقشـات المسـتفيضة الـتي جــرت  - ٦٣
بعد ذلك بشأن إصلاح نظـام الحظـر المفـروض علـى توريـد الأسـلحة، يـترك مجـالا للتفسـيرات 

الوطنية لنطاق الحظر. 
ويمكن لس الأمن أن يوضح بصورة مفيدة نطاق الحظـر، ويستحسـن أن يوضـح أن  - ٦٤
تقـديم التمويـل أو الخدمـات مـن أي نـوع يدعـم الأنشـطة العسـكرية في الصومـال هـو انتـــهاك 

للحظر. 
وقد قرر مجلس الأمن في الفقرة ٥ من قراره أن ��تقـوم جميـع الـدول فـورا، مـن أجـل  - ٦٥
تحقيق مقاصد إقرار السلم والاستقرار في الصومال، بتنفيذ حظر عام على تسليم أي نـوع مـن 

أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، إلى أن يقرر الس خلاف ذلك��.  
كما أن مجلس الأمن، في الفقرة ٦ من القــرار، ��طلـب إلى جميـع الـدول أن تمتنـع عـن  - ٦٦
القيام بأي عمل من شـأنه المسـاهمة في زيـادة التوتـر وعرقلـة التوصـل، أو تأخـير التوصـل، عـن 

طريق التفاوض إلى نتيجة سلمية للصراع في الصومال��.  
وبناء عليه، فليس من الواضح ما إذا كانت أنشـطة مـن قبيـل تقـديم التمويـل لتدريـب  - ٦٧
الجماعــات المســلحة في الصومــال وتزويدهــا بالأســلحة وتقــديم الخدمــات (مثــل التدريـــب، 

وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة) تدخل في نطاق الحظر أم لا. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نطاق تعبـير ��المعـدات العسـكرية�� يمكـن توضيحـه بصـورة  - ٦٨
مفيــدة مــن خــلال وضــع قائمــة مرجعيــة أو مــن خــلال اعتمــاد مبــدأ الاســتعمال النــــهائي 
العسـكري. وفي حالـة الصومـال، قـد يكـون ـج الاسـتعمال النـهائي العسـكري أفضـــل نظــرا 

لاتساع استعمال المركبات المدنية في العمليات العسكرية. 
 

تعزيز التحقق من الاستعمال النهائي   باء –
ـــع وصــول الأســلحة  يعـد التحقـق مـن الاسـتعمال النـهائي واحـدا مـن أهـم أدوات من - ٦٩

والمعدات العسكرية المصدرة إلى أشخاص أو منظمات غير مأذون لهم بالحصول عليها. 
والتقارير المقدمة مؤخرا تحت رعاية الأمم المتحدة ووزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة  - ٧٠
تشـير إلى أن صفقـات الأسـلحة غـــير المشــروعة كثــيرا مــا تبــدأ مــن خــلال قنــوات شــرعية. 
والأنشطة الرئيسية المحددة هي الاستغلال الاحتيالي لوثــائق التصديـر للحصـول علـى الأصنـاف 
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من خلال قنوات شرعية، والتحويل غير المشروع للأصناف المقدمة باسـتخدام وثـائق سـليمة، 
أو إعادة تصديرها. 

وينبغـي أن تتمتـع هيئـة الخـبراء بالسـلطة والمـوارد اللازمـة للاتصـال بمـوردي الأســـلحة  - ٧١
المعروفـين إلى الـدول الـتي يدعـى أن انتـهاكات الحظـــر تحــدث في أراضيــها بغيــة التحقــق مــن 
الاسـتعمال اللاحـق للأسـلحة المصـدرة إلى تلـك الـدول. وفي الواقـع العملـي، سـيتطلب ذلــك: 
(أ) موارد مالية كافية للقيام بزيارات متكررة للبلدان، و (ب) وثيقة مـن مجلـس الأمـن تطلـب 

التعاون من السلطات الوطنية، ويفضل أن تلزم تلك السلطات بالتعاون. 
 

إنشاء هيئة الخبراء في المنطقة   جيم –
إن إنشاء هيئة الخبراء في شـرق أفريقيـا، ونـيروبي أنسـب مكـان لإنشـائها، سـيزيد إلى  - ٧٢

أقصى حد من فرص الحصول على معلومات مستقلة. 
أولا، إن وجود قاعدة إقليمية سيسمح بالتفـاعل مـع الجـهات الأخـرى الـتي تتوفـر لهـا  - ٧٣
ــابع  إمكانيـة الحصـول إلى المعلومـات الأساسـية. فعلـى سـبيل المثـال، أنشـأ مكتـب الصومـال الت
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي مشـروعا بشـأن الأسـلحة الصغـيرة في نـيروبي، في حـين أنشـأت 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) آلية للتنبيه المبكر لنشوب الصراعات والاسـتجابة 
لها. وعلاوة على ذلك، فإن القـادة الصومـاليين وغـيرهم مـن الأفـراد الذيـن يملكـون معلومـات 
ـــاء  هامـة يسـافرون بصـورة منتظمـة إلى خـارج الصومـال. وقـد تتمكـن هيئـة الخـبراء مـن الالتق

ؤلاء الأفراد بصورة متكررة وفي خلال مهلة قصيرة إذا ما اتخذت قاعدة لها في المنطقة. 
وثانيا، إن وجود قاعدة إقليمية سيسهل الزيارات إلى الصومال، وهـي عنصـر أساسـي  - ٧٤

في العملية الشاملة للتحري والرصد. 
ـــن هيئــات الأمــم المتحــدة في  إن إسـناد مهمـة تحـري ورصـد الحظـر إلى هيئـة قائمـة م - ٧٥
المنطقة يمكن أن يعرقل احتمالات قيام تلك الهيئة بالمهام الحالية المسندة إليها. ولذلـك، يوصـى 
بإنشـاء كيـان جديـد، ألا وهـو هيئـة الخـبراء. وفي حـين سـيكون هـذا الكيـان الجديــد مســتقلا 
بصورة واضحة عن الأنشطة القائمة، فإنه ينبغي أن يستفيد من موارد النقــل والإمـداد وغيرهـا 

من موارد الأمم المتحدة الموجودة بالفعل في نيروبي لتيسير عملياته. 
ولتيسـير الإبـلاغ والتفـاعل بانتظـام مـع لجنـة مجلـس الأمـن المعنيـة بالصومـال، يلــزم أن  - ٧٦

تتوفر لهيئة الخبراء موارد معينة في نيويورك. 
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ـــير أرشــيف  أولا، نظـرا لفـرض الحظـر إلى أجـل غـير مسـمى، فـإن مـن الضـروري توف - ٧٧
مركزي للوثائق والمعلومات المستقاة من أنشطة الآليـة الموجـودة في شـرق أفريقيـا ومـن خـلال 

الوسائل الأخرى. 
وثانيا، ينبغي أن يعهد إلى شخص واحد في نيويورك بمسؤولية الإبقاء علـى الأرشـيف  - ٧٨
وتجميع المعلومات من مختلف المصادر تقارير موحدة يتم توفيرها ضمن وثائق الأمم المتحدة. 

وثالثـا، وفي حـين أن تعزيـز فعاليـة تنفيـذ الحظــر المفــروض علــى توريــد الأســلحة إلى  - ٧٩
الصومال يعد مبررا كافيا لتوفـير هـذه المـوارد، فـإن وجـود أرشـيف مركـزي وتقـارير موحـدة 
يمكن أن يوفر مواد تســاعد الجـهود الأوسـع نطاقـا الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة لإنفـاذ الجـزاءات 

والأنشطة التي تضطلع ا لجان مجلس الأمن الأخرى. 
 

تعزيز الشفافية والمساءلة للمؤسسات المالية في الصومال   دال –
لا يوجـد في الصومـال إطـار قـانوني، أو خـــبرة تقنيــة، أو أمــن، أو مصــرف مركــزي  - ٨٠
عـامل مـن أجـل تنظيـم عمـل أي مصـرف أو مؤسسـة ماليـة. وثمـة حاجـــة ملحــة للشــروع في 
عملية لمعالجة هذه الأشـكال للقصـور المؤسسـي والمـالي الأساسـي. وإلى أن يـأتي الوقـت الـذي 
ينشأ فيه نظام مصرفي منظم وفقا للمعايـير الدوليـة، سـيتعين تشـجيع شـركات تحويـل الأمـوال 
على سد الفجوة بين أساليب عملياـا الحاليـة وبـين الأسـاليب الـتي تشـترطها النظـم والقواعـد 
المالية الدولية المعمول ا. وينبغي أن يكون رصد عمليات شركات تحويل الأمــوال والمسـاعدة 

على فرض المساءلة في المؤسسات المالية من بين أولويات اتمع الدولي. 
وينبغي تشجيع البلدان والوكالات المانحة على كفالة الشـفافية والمسـاءلة عـن الأمـوال  - ٨١
المقدمة إلى القادة والوكالات في الصومال للتقليل إلى أدنى حد مـن خطـر تحويـل المعونـات إلى 

شراء الأسلحة. 
  

المنهجية الموصى ا لهيئة الخبراء   سادسا –
ـــة  إن تحـري حـالات انتـهاك الحظـر المفـروض علـى توريـد الأسـلحة سيسـتلزم مـن هيئ - ٨٢

الخبراء استخدام الأساليب الفنية التالية: 
الاستبيانات: ستحتاج الهيئة إلى أن تلتمس معلومات محددة مـن البلـدان ذات الصلـة،  - ٨٣
ـــا يتعلــق بشــحنات معينــة مــن الأســلحة  مـن خـلال بعثاـا الدائمـة لـدى الأمـم المتحـدة، فيم
وتحركـات الطـائرات المشـــتبه فيــها الــتي تســتخدم في نقــل الأســلحة والذخــائر بصــورة غــير 
مشـروعة. كمـا سـتحتاج الهيئـة تفـاصيل الصـادرات مـن البلـدان المصنعـة للأسـلحة إلى المنطقـة 
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وعن الاستعمال النهائي لتلك الأسلحة منذ عام ١٩٩٢. وسيتعين على الهيئة أيضـا أن تراسـل 
البلـدان اـاورة جغرافيـا للصومـال والبلـــدان الأخــرى في المنطقــة (إثيوبيــا، وجمهوريــة إيــران 
الإسلامية، وجيبوتي، والسودان، وكينيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن) الـتي قـد 
تتوفـر لهـا القـدرة علـى رصـد التحركـات الجويـة والبريـة والبحريـة لتحديـد منشـأ وسـائل نقــل 

الأسلحة والذخائر غير المشروعة. 
المقابلات: في بعض البلـدان المحـددة، سـيحتاج أعضـاء الهيئـة إلى إجـراء مقـابلات مـع  - ٨٤
السلطات الحكوميــة، والبعثـات الدبلوماسـية، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، ووكـالات إنفـاذ 
القـانون، وســـلطات وشــركات الطــيران المــدني، ومنظمــات اتمــع المــدني والمنظمــات غــير 

الحكومية، ووكالات المعونة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والصحفيين. 
زيارات البلدان: سيكون من الضروري أن تسافر الهيئة إلى البلدان المتورطـة، أو الـتي  - ٨٥
يدعى أا متورطة في ريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال منتهكـة بذلـك الحظـر 
المفـروض علـى توريـد الأسـلحة، وإلى البلـدان الـتي يمكـن أن توفـر معلومـات مفيـدة عـن هـــذه 
الانتهاكات، بما في ذلك معلومات عن تمويل عمليات شراء الأسـلحة. ويعتقـد أن الهيئـة يجـب 
أن تزور الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوكرانيـا، وبولنـدا، والجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 

وجيبوتي، وكينيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن. 
الرحلات الميدانية: يلف الغموض العديد مـن الأمـاكن، ولا سـيما مـهابط الطـائرات  - ٨٦
والموانئ البحرية في الصومـال. وإلى الحـد الـذي تسـمح بـه الأوضـاع الأمنيـة، ينبغـي أن تـزور 
الهيئة هذه الأماكن للتعرف على الوضع فيها بصورة مباشرة. وخلال هذه الزيـارات الميدانيـة، 
ينبغي أن تسعى الهيئة إلى الحديث مـع مختلـف الفصـائل المتورطـة في الصـراع. ويتضمـن المرفـق 

الثالث قائمة بأبرز الجماعات المسلحة. 
تلقـي المسـاعدة مـن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة: ينبغـي أن تلتمـس الهيئـة التعـــاون  - ٨٧
والمساعدة من المنظمات الدولية والإقليمية مثل المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول)، 
ـــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة  ومنظمـة الطـيران المـدني الـدولي، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، والهيئ
بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة الجمارك العالمية، والاستفادة بصورة سليمة مما يتوفر ـا مـن خـبرات 
فنية. وينبغي الاستفادة بوجه خاص من المنشآت وقواعد البيانـات المتوفـرة لـدى المكتـب دون 
الإقليمي التابع للإنـتربول ومكتـب الصومـال التـابع لمنظمـة الطـيران المـدني الـدولي (كلاهمـا في 
نيروبي) في التماس المعلومات المتصلة بانتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة. ويمكـن 
أيضا أن تطلب خدمات من الإدارة الفرعيــة للتحليـل الجنـائي التابعـة للأمانـة العامـة للإنـتربول 
(في ليــون، فرنســا) مــن أجــل تحليــل المعلومــات الاســــتخبارية الجنائيـــة المتوفـــرة عـــن هـــذه 
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الانتهاكات. والأمانة العامة للإنتربول لديها البنية الأساسية اللازمة للحصول علـى المعلومـات 
ـــام تقاســم المعلومــات الإقليميــة للتصــدي  مـن البلـدان الأعضـاء باسـتخدام نظـام X-400 ونظ

للجريمة. 
تتبع الآثار في الأوراق وإكمال تسلسل الأحداث: كان هناك عـدد مـن الادعـاءات  - ٨٨
بـأن بلـدان مختلفـة تقـوم بتوريـد الأسـلحة والمعـدات العسـكرية أو بتمويـل شـــحنات الأســلحة 
والذخـائر. وفي بعـض الحـالات، يكـون منشـأ الأسـلحة مـن خـــارج المنطقــة، ويتــم نقلــها إلى 
الصومال بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة بعض شركات الطيران المشبوهة. وسـيلزم أن 
تتتبع الهيئة مجمل مسار الأحداث بدءا من منشأ الأسلحة إلى وجهتها النهائية باستخدام الأدلـة 
الوثائقيـة وروايـات شـهود العيـان المباشـرين مـن الأشـخاص المشـاركين فيـها. ولإثبـات الحالـــة 
بشكل مقنع، ستحتاج الهيئة لأن تحصل على أكبر قدر يمكن الحصول عليــه مـن الوثـائق التاليـة 

فيما يتعلق بالطائرات المشاركة في توريد الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى الصومال: 
نسخ من العقود الموقعة من الأطراف المتعاقدة  -

طلبات التحليق والهبوط والتصاريح الصادرة لها  -
خطط الطيران  -
بيانات الشحن  -

فواتير النقل الجوي  -
وثائق تبين ملاك الطائرات المعنية أو الوكالة القائمة على تشغيلها  -

سجلات الطيارين  -
المدفوعات المسددة  -

وثائق التأمين على الشحنات والطائرات المعنية.  -
ومن خلال تحليل هذه الوثائق، يمكن أن تتتبـع الهيئـة مجمـل مسـار الرحلـة الجويـة الـتي  - ٨٩
تقوم ا الطائرات التي تجلب الأسلحة إلى الصومال. وبالإضافة إلى ذلك، سـتحتاج الهيئـة لأن 
تحـدد أمـاكن بعـض الطيـارين وغـيرهم مـن أفـراد أطقـم هـذه الطـائرات. وفي حالـة الشـــحنات 

البرية أو البحرية، قد يكون من الممكن الاعتماد على الشهادات الشفوية لشهود العيان. 
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المرفق الأول 
رسالة مؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة من الأمـين العـام إلى رئيـس 

 مجلس الأمن 
يشـــرفني أن أشـــير إلى القـــرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)، الـــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــن في 
٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ فيما يتعلق بالصومال. وقـد طلـب إليّ الـس في الفقـرة ١ مـن القـرار أن 
أشكل في غضون شهر من تاريخ اتخاذ القرار، للتحضير لفريق خبراء، فريقا مـن الخـبراء مؤلفـا 
من عضوين لمدة ٣٠ يوما ليقدم إلى اللجنة خطة عمل تتضمن تفـاصيل عـن المـوارد والخـبرات 
التي سيحتاجها فريق الخـبراء ليتمكـن مـن جمـع معلومـات مسـتقلة عـن الانتـهاكات ولتحسـين 
إنفـاذ الحظـــر علــى الأســلحة والمعــدات العســكرية المفــروض بموجــب الفقــرة ٥ مــن القــرار 

 .(١٩٩٢) ٧٣٣
وبنـاء علـى هـذا، أود أن أبلغكـم بأنـه، بعـد التشـاور مـع رئيـس اللجنـة المنشـأة عمــلا 

بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) فيما يتعلق بالصومال، قمت بتعيين الخبيرين التاليين: 
إيان أنتوني (معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي/خبير بالأسلحة) 

هارجيت سينغ ساندو (خبير ولديـه خـبرة في التحقيـق لـدى المنظمـة الدوليـة للشـرطة 
الجنائية) 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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المرفق الثاني 
 قائمة بالاجتماعات والمشاورات 

بلجيكا 
الهيئة الدولية لمعلومات السلام 

 
جيبوتي 

الحكومة 
وزارة الخارجية 

 
البعثات الدبلوماسية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف 

الاتحاد الأوروبي 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 

هيئات أخرى 
رئيس جمهورية صوماليلاند المعلنة من جانب واحد 

وزير خارجية جمهورية صوماليلاند المعلنة من جانب واحد 
 

إثيوبيا 
الحكومة 

وزارة الخارجية 
وزارة الدفاع 

هيئة الطيران المدني 
البعثات الدبلوماسية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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فرنسا 
زار الفريــق مقــر المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الانــتربول) في ليــون. وأجــــرى 
مناقشـات مـع المسـؤولين المتخصصـين المعنيـــين بتــهريب الأســلحة والجريمــة المنظمــة والشــعبة 

الفرعية المعنية بأفريقيا. 
وحضر عضو بالفريق مؤتمرا بشأن ضوابط التصدير ضمن الشـراكة مـن أجـل السـلام 
في بـاريس، حيـث أجريـت مناقشـات مـع ممثلـين مـن الاتحـاد الروســـي، وأوكرانيــا، وبلغاريــا، 

وبيلاروس، ومولدوفا. 
 

ألمانيا 
مركز بون الدولي للتحويل (تحويل الموارد العسكرية إلى الأغراض المدنية) 

 
كينيا 

الحكومة 
وزارة الخارجية 
مفوض الشرطة 

هيئة الطيران المدني 
البعثات الدبلوماسية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف 

فرنسا 
إيطاليا 

مكتب كينيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مكتب الصومال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

مكتب الأمم المتحدة لشؤون الصومال 
جهات أخرى 

مبادرة الاستجابة الأفريقية للأزمات 
الفريق المرجعي الدولي المعني بترع السلاح والأمن في القرن الأفريقي 

مركز بحوث ومعلومات الأمن 
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السويد 
الحكومة 

وزارة الخارجية 
البعثات الدبلوماسية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف 

كينيا 
اتمع المدني 

معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام 
عملية ستوكهولم 

 
سويسرا 

استقصاء الأسلحة الصغيرة 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
منظمة الإشعار الدولية 

منظمة رصد حقوق الإنسان 
 

الولايات المتحدة الأمريكية 
البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة 

إثيوبيا 
كينيا 

النرويج 
الصومال 

جهات أخرى 
آلية رصد تنفيذ الجزاءات بشأن أنغولا 
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المرفق الثالث 
  قائمة بالجماعات المسلحة الرئيسية في الصومال 

الموقع الاسم 
ـــــــــــــدد  ع
ملاحظات الانحياز المقاتلين 

شمــــــــال غـــــــــرب القوات الأمنية لصوماليلاند 
الصومال 

 ٠٠٠ ٧  

موزعــــة في أنحـــــاء الاتحاد 
الصومال 

ـــــــــة ٠٠٠ ٢  الحكومــــــــة الوطني
الانتقالية 

يقال أا انقسمت إلى خلايـا 
أصغــــر حجمــــا موزعـــــة في 

المناطق الحضرية 
  ٥٠٠  منطقة بونتلاند مليشيا جمعة علي جمعة 

الــــــــس الصومـــــــــالي ٥٠٠ ١ منطقة بونتلاند ميليشيا عبد االله يوسف أحمد 
للمصالحة والتعمير 

 

  ٢٥٠ جنوب مقديشيو ميليشيا محمد ضيري 
الــــــــس الصومـــــــــالي ٠٠٠ ٣ مقديشيو ميليشيا موسى سعدي يالاهو 

للمصالحة والتعمير 
واحدة من أقـوى القـوات في 

مقديشيو 
الــــــــس الصومـــــــــالي ١٠٠ مقديشيو ميليشيا حسين محمد عيديد 

للمصالحة والتعمير 
 

ـــــــــة ٧٠٠ غرب مقديشيو ميليشيا محمد قنياري عفرة  الحكومــــــــة الوطني
الانتقالية 

واحدة من أقـوى القـوات في 
مقديشيو 

  ٧٥ مقديشيو ميليشيا عثمان آتو 
تسيطر على أجزاء الحكومة الوطنية الانتقالية 

مــــــن مقديشــــــيو 
وبعــــض المنــــــاطق 

ااورة 

قد تؤثر حالات فرار المقاتلين  ٠٠٠ ٧  
على قوا 

الــــــــس الصومـــــــــالي ٠٠٠ ٣ منطقة بيداوا جيش رجانوين للمقاومة 
للمصالحة والتعمير 

ـــطي  يقــوده حســن نــور ش
غادود 

الــــــــس الصومـــــــــالي ٣٠٠ منطقة غيدو الجبهة الوطنية الصومالية 
للمصالحة والتعمير 

تحـالف يضـــم قــادة عشــائر 
ماريحان الشمالية 

الــــــــس الصومـــــــــالي ٨٠٠ بلدة كيسمايو تحالف جوبا 
للمصالحة والتعمير 

تحــالف هــــش يضـــم قـــادة 
عشائر ماريحان الجنوبية 

الــــــــس الصومـــــــــالي ٤٠٠ مقديشيو محمد سعيد حرصي مرجان 
للمصالحة والتعمير 
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المرفق الرابع 
  قائمة بالانتهاكات المدعى ا للحظر المفروض على توريد الأسلحة 

الأصناف التاريخ
الجهة التي يدعى تلقيـها 

للأصناف 
ــــا  الجهـــة الـــتي يدعـــى توريده

للأصناف 
 ١٩٩٣

تشـــــــــــرين الأول/ 
أكتوبر 

ــــــرح هاونات وقنابل يدوية  الجــــنرال محمــــد ف
عيديد 

إيران 

 ١٩٩٤
الولايات المتحدة قوة الشرطة الصومالية ٠٠٠ ٥ بندقية هجوم، و٠٠٠ ٥ مسدس آذار/مارس 

قاذفات للقنابل، ومسدســات آليـة، ومسدسـات،  
وغدارات، وذخائر لهذه الأصناف 

ـــدا؛   شـركة PHZ Centrex، بولن
وشركة Armex، لاتفيا 

 ١٩٩٧
 محمد قنياري عفرة ذخائر آذار/مارس 

منتصــــف تشــــرين 
الأول/أكتوبر 

ليبيا حسين محمد عيديد أسلحة خفيفة وثقيلة 

٣٠ أو ٣١ تشــرين 
الأول/أكتوبر 

ذخـائر للأســـلحة الصغــيرة، وقذائــف صاروخيــة 
RPG، ورشاشــــات، وألغــــام أرضيـــــة مضـــــادة 

للأفراد، وقنابل يدوية 

محمـــد ســـعيد حرصـــــي 
مرجــان وأحمــد حاشــــي 

محمد 

ـــن إثيوبيــا علــى مــتن  وصلـت م
طـائرة نقـل عسـكرية مـن طـــراز 

 C-130

 ١٩٩٨
بنغلاديش والكويت ميليشيا الاتحاد أسلحة غير محددة آب/أغسطس 

 ١٩٩٩
ـــــائر للرشاشــــات الخفيفــــة ١٨ شباط/فبراير  ٣ ســـفن تحمـــل ذخ

والثقيلة. ونقلت في ١٣ شاحنة. 
ـــى أن حسين محمد عيديد  سـفينة نقـل عسـكرية يدع

إريتريا قامت باستئجارها. 
وصلت من إثيوبيا. ميليشيا حسين حاج بودحمولة شاحنة من الذخائر. ١ نيسان/أبريل 

ـــود أيار/مايو  ٤٠ مدفـع مضـاد للطـائرات، و٤ نـاقلات جن
مصفحـة، و٨٠ رشاشـا ثقيــلا، وبنــادق هجــوم، 

وذخائر للأصناف المذكورة أعلاه. 

حســـين محمـــــد عيديــــد 
لشـحنها داخـل البلــد إلى 

جبهة تحرير أرومو. 

ـــى أن  سـفينة نقـل عسـكرية يدع
إريتريا قامت باستئجارها. 

بنـــادق هجـــوم، ورشاشــــات ثقيلــــة، وذخــــائر ١٩ حزيران/يونيه 
للأصناف المذكورة أعلاه، ومتفجرات. 

حســـين محمـــــد عيديــــد 
لشـحنها داخـل البلــد إلى 

جبهة تحرير أرومو. 

ـــى أن  سـفينة نقـل عسـكرية يدع
إريتريا قامت باستئجارها. 

 ٢٠٠٠
وصلت من دبي عبر جيبوتي. موسى سعدي يالاهو أسلحة غير محددة كانون الثاني/يناير 

 ٢٠٠١
بنـادق هجـوم، ورشاشـــات، وذخــائر للأصنــاف ١٩ حزيران/يونيه 

المذكورة، ومتفجرات. 
من إريتريا لشحنها داخـل البلـد حسين محمد عيديد 

إلى جبهة تحرير أرومو. 
 ٢٠٠٢

ميليشيا الحكومة الوطنية ذخائر للأسلحة الصغيرة آذار/مارس 
الانتقالية 
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الأصناف التاريخ
الجهة التي يدعى تلقيـها 

للأصناف 
ــــا  الجهـــة الـــتي يدعـــى توريده

للأصناف 
ـــة M30، وذخــائر نيسان/أبريل  ١٢ هـاون، وعـدة قطـع مدفعي

للمدفعية M30، وقنابل هاونات، وألغـام أرضيـة، 
وذخائر أخرى غير محددة. 

ميليشــــيا غـــــير محـــــددة 
ــــــــة  معارضــــــة للحكوم

الوطنية الانتقالية. 

إثيوبيا 

بنادق هجوم، ورشاشات خفيفة، و٤ رشاشـات نيسان/أبريل 
ثقيلـة، و٤ مدافـع مضـــادة للدبابــات عيــار ١٠٦ 

مليمترا، وذخائر للأصناف المذكورة أعلاه. 

ميليشـيا عبـد االله يوســف 
أحمد 

إثيوبيا 

صواريــخ مضــادة للطــائرات، وقنــابل هاونـــات، أيار/مايو 
وذخائر للأسلحة الخفيفة. 

ميليشيا الحكومة الوطنية 
الانتقالية 

 

٩ شــــاحنات ثقيلــــة تحتــــوي مدافــــع مضــــــادة ٧ حزيران/يونيه 
للطائرات، وبنــادق هجـوم، وهاونـات مـن أعـيرة 
ـــاف المذكــورة  مختلفـة بالإضافـة إلى ذخـائر للأصن

أعلاه. 

موســى ســعدي يــــالاهو 
ومحمد ضيري 

إثيوبيا 

اليمن وجيبوتي ميليشيا جمعة علي جمعة أسلحة غير محددة ١٠ حزيران/يونيه 
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المرفق الخامس 
قائمة بالأفراد 

  
ملاحظات الاسم 

قائد ميليشيا معلنة من جانب واحد في منطقة بونتلاند جمعة علي جمعة 
قائد ميليشيا معلنة من جانب واحد في منطقة بونتلاند عبد االله يوسف أحمد 

قائد ميليشيا في منطقة الجنوب الغربي شطي قدودي 
قائد ميليشيا جيش رجانوين للمقاومـة في منطقـة جنـوب غـرب حسن نور شطي غادود 

الصومال 
قائد ميليشيا في منطقة غيدو عمر محمد محمود ��الفنلندي�� 

حاكم معلن من جانب واحد لمقاطعة وسط شابيلي  محمد ضيري 
قائد ميليشيا في مقديشيو حسين محمد عيديد 
قائد ميليشيا في مقديشيو محمد قنياري عفرة 

 محمد سعيد حرصي مرجان 
قائد ميليشيا في مقديشيو موسى سعدي يالاهو 

قائد ميليشيا في مقديشيو عثمان آتو 
 


